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  أھمیة علم المالیة وعلاقتھ بالعلوم الأخرى

  
  أھمیة علم المالیة العامة": أولا

. الأخرى تقاس أھمیة أي علم من العلوم بمدى تأثیره في حیاة المجتمع ومدى ارتباطھ بالعلوم
 في ظل الفلسفة السیاسیة والاقتصادیة التي كانت "محدودا تأثیره بداكان علم المالیة قد  وإذا

حیث شاعت في ) أي في مرحلة الفكر الكلاسیكي( سائدة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر
تصادي الاق رالاستقراالاقتصادیة معتقدین بأن  ذلك الوقت بعدم جواز تدخل الدولة في الحیاة

ولھذا كانت الدولة أسیرة لثلاث وظائف تقلیدیة ھي الأمن الخارجي والأمن . "یتحقق تلقائیا
في نشاط "متخصصا"وعلى ھذا الأساس ظل علم المالیة العامة علما. الداخلي وتحقیق العدالة 

  .مكانة مرموقة لھ بین العلوم الأخرى عن الازدھار ولم یحتل" الدولة بعیدا
لحال من المحال وكل حال لابد وانھ آیل إلى الزوال ، فقد تعرض النظام غیر أن بقاء ا

 ١٩٣٠ -١٩٢٩لھ وسقط فریسة الأزمة الاقتصادیة والمالیة عام  أكبر تحد إلىالرأسمالي 
وبدأ أنصار المدرسة الفردیة یقلبون أفكارھم ویبحثون ھنا وھناك عن علاج لھذه الأزمة 

ي سقوط النظام الرأسمالي برمتھ بعد أن یدفع المجتمع الطاحنة الذي أصبح استمرارھا یعن
غیر أن ھذه المدرسة  .یتمثل بالفوضى في الإنتاج وانتشار وتفشي البطالة" غالیا" ثمنا

، فالتوازن التلقائي لم یتحقق والید الخفیة لم تعمل  الأزمةوافكارھھا بقیت عاجزة عن علاج 
 ةالتدخل في الحیاة الاقتصادی إلىا حدا بالدول أمام الامتحان الصعب مم الأفكارفسقطت تلك 

المدرسة الكینزیة التي  وأفكارعلى قاعدة جدیدة وفلسفة أخرى ھي فلسفة " وكان تدخلھا مبنیا
ضرورة تدخل الدولة، ذلك لان  إلىإذ دعت  )الكلاسیكیة ( عاكست منطلقات المدرسة التقلیدیة 

مستوى التشغیل الكامل، وأن الطلب ولیس الطلب الفعلي یمكن أن یظل ولمدة طویلة دون 
من " یتطلب تدخلا"انخفاضاأو " وان ھذا الطلب ارتفاعا الاقتصادالعرض ھو المحرك لعجلة 

ومن ھنا برزت أھمیة . الدولة لتحقیق التوازن الاقتصادي باستخدام أدواة السیاسة المالیة
لھا بین العلوم الاجتماعیة إذ أصبحت مسؤولة عن " وقامرم" المالیة العامة واحتلت مركزا

  .معالجة الاختلالات التي تعتري المسار الاقتصادي
   

  علاقة علم المالیة بالعلوم الأخرى": ثانیا
ترتبط المالیة العامة والقانون بروابط وثیقة وقویة . علاقة علم المالیة العامة بالقانون .١

فإذا كانت المالیة العامة ھي . بین المالیة والاقتصاد لاتقل أھمیة عن تلك الروابط التي 
، أو ھو بعبارة النظریة العامة فإن التشریع المالي ھو الجانب التطبیقي لذلك العلم 

أخرى المالیة العامة في صورة نصوص قانونیة قابلة للتطبیق، وإذا كان علم المالیة 
الدولة في تنفیذ تشریعاتھا العامة یھتدي في تقریر أحكامھ بما تسفر عنھ تجارب 

في تطور  دالمالیة كذلك فإن التشریع المالي وھو فرع من فروع القانون العام، یسترش
 . أوضاع المالیة في تحلیلھم العام

من المعروف أن إشباع الحاجات العامة ھو الغرض . علاقة علم المالیة بالاقتصاد .٢
لاف نطاق كل منھما ، فالاقتصاد یھتم النھائي لكل من المالیة العامة والاقتصاد مع اخت

الحاجات الخاصة والعامة في حین تھتم المالیة العامة في إشباع الحاجات  بإشباع
كما أن . العامة ومن ھنا تظھر علاقة المالیة العامة بالاقتصاد ھي علاقة الجزء بالكل
واحدة  السیاسة المالیة وھي أحد شقي السیاسة الاقتصادیة تشكل مع الأخیرة وحدة



وبالتالي ترتبطان مع بعضھما بوحدة الھدف ولا یعقل أن یكون بینھما تعارض فإن 
 .حدث ذلك فھذا یعني إلغاء البعض لأھداف البعض الآخر

تھتم العلوم السیاسیة بدراسة نظم الحكم والعلاقات . المالیة العامة والعلوم السیاسیة .٣
في . أخرىبالمواطنین من جھة  بین السلطات العامة فیما بینھا من جھة وعلاقتھا

. ھذه السلطات إطارالعامة في  والإیراداتفي النفقات العامة  حین تبحث المالیة العامة
 حیث. تھا العامةیفي مال أثرھافي دولة معینة  والإداریةالدستوریة  للأوضاع أن اكم

(( أو)) استبدادیة (( كانت الدولة  إذاالعامة بحسب ما  والإیراداتتختلف النفقات 
" إداریا" تملك نظاما) مركبة) ()تعاقدیة((أوكانت ) بسیطة)) (موحدة)) ((دیمقراطیة

الدولة  أوضاعفي " مھما" للظروف المالیة اثرا أن إذ"لا مركزیا أو" مركزیا
السیاسیة فكم من دولة فقدت استقلالھا السیاسي وتعرضت لقیام ثورات بسبب 

 .قرارھاتھا العامة وعدم استیاضطراب في مال


